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شاءات الھندس یة الم سند الیھ ا عملی ة تعلی ة           حقی ة ش ركة التعمی ر والان        أ م دى    –جامعة القاھرة   

  .المبنى الاكادیمى بكلیة التمریض فى زیادة قیمة التعاقد المبرم بینھا وبین الجامعة  

 

  

  

 ان الم شرع باض افة الم ادة        ١٨/٥/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى           

 ١٩٩٨ لسنة ٨٩ الصادر بالقانون رقم الى قانون تنظیم المناقصات والمزایدات) ١(مكررا ) ٢٢(

ل قیمت ھ وف ق   ة تعاقدی ة أن تع د  لزم الجھة المتعاقدة فى نھایة ك ل س ن  اقر مبدأ تعدیل العقد سنویا ، فأ 

و النقص التى طرأت فى تكالیف بنوده وذل ك وف ق مع املات یح ددھا المق اول ف ى عطائ ھ              أالزیادة  

س عار ف  ى  ة التنفیذی ة تحدی  د مع املات تغیی  ر الأ  ن  اط الم شرع باللائح   أساس ھا ، و أی تم التعاق د عل  ى   

نھ تنفی ذا ل ذلك ص در    أى بیان شروط وحالات تطبیق حكم المادة المذكورة ، وأالحالات المختلفة ،    

 بتعدیل اللائحة التنفیذیة للقانون المشار الیھ مضیفا الیھا ٢٠٠٦ لسنة ٢١٩قرار وزیر المالیة رقم 

ظام ا متك املا لتع دیل قیم ة العق د ح ددت فی ھ ش روط وكیفی ة          والتى ت ضمنت ن )  مكررا ٥٥(المادة  

اج  راء مث  ل ھ  ذا التع  دیل ، فأوجب  ت عل  ى الجھ  ة طالب  ة التعاق  د تعی  ین عناص  ر التكلف  ة الخاض  عة     

وزان ألزم ت المق  اولین بتحدی د مع املات ف  ى عط اءاتھم تمث  ل     أللتع دیل ض من ش  روط الط رح ، و   

وض  حت كیفی  ة المحاس  بة عل  ى ف  روق   أدیل ، كم  ا عناص  ر التكلف  ة للبن  ود الت  ى س  یرد علیھ  ا التع     

  ى المادة ــن الشـــروط التى وضعتھا اللائحة التنفیذیة فأن المستفاد مما تقدم كذلك أسعار ، والأ

  

لی  ست ش  روطا ش  كلیة ب  ل ھ  ى ش  روط موض  وعیة تمث  ل ف  ى حقیقتھ  ا العناص  ر          )  مك  ررا ٥٥(

ح  ساب ف  روق ال  سعر والت  ى مت  ى انتف  ت لا س  باب الت  ى یمك  ن م  ن خلالھ  ا تع  دیل قیم  ة العق  د ووالأ

مك ررا اذ یك ون ھن اك اس تحالة        ) ٢٢(یتصور المطالبة بتع دیل القیم ة والاس تفادة م ن حك م الم ادة               

  .سبابھا أقانونیة وعملیة تحول دون الوصول لھذه النتیجة لانتفاء شروطھا و

  

م  شرع اس  تن ن الأواس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة ك  ذلك وعل  ى م  ا ج  رى علی  ھ افتاؤھ  ا ،   

ن العق  د أص ول الق انون ینطب ق ف ى العق  ود المدنی ة والاداری ة عل ى ح د س واء مقت ضاه           أص لا م ن   أ

سباب التى یقررھا الق انون  و للأأشریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ الا باتفاق الطرفین     

ات ح سن النی ة ،   ن یكون طبقا لما اشتمل علی ھ وبطریق ة تتف ق م ع مقت ضی       أن تنفیذ العقد یجب     أ، و 



ت العقد صریحة واضحة لا تحتمل نھ اذا كانت عباراأنھ من المبادئ المستقرة فى تفسیر العقود   أو

ویلا فلا یجوز الانحراف بتفسیرھا والنأى بھ ا ع ن م دلولھا الظ اھر ، اذ یج ب اعتبارھ ا تعبی را                     تأ

وتحقیق  ا لا س  تقرار   وذل  ك رعای  ة لمب  دأ س  لطان الارادة    ھطراف  ص  ادقا ع  ن الارادة الم  شتركة لأ  

  .المعاملات 

  

ن جامع  ة الق  اھرة طرح  ت العملی  ة الم  شار الیھ  ا ف  ى    أوھ  دیا بم  ا تق  دم ولم  ا ك  ان الثاب  ت     

عم  ال المناق  صة عل  ى  أس  فرت أ و١٤/١٢/٢٠٠٥مناق  صة عام  ة فتح  ت مظاریفھ  ا الفنی  ة بت  اریخ  

 ، وف ى   ٣٠/٧/٢٠٠٦الترسیة على الشركة المعروضة حالتھا واب رام العق د ب ین الط رفین بت اریخ                

 وقب ل ص دور اللائح ة    ٢٠٠٥ ل سنة  ٥ضوء ان العملیة طرحت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم     

التنفیذیة لھ فان شروط الط رح ل م تت ضمن عناص ر التكلف ة الخاض عة للتع دیل ول م یت ضمن عط اء                

) ١( مك  ررا ٢٢س  عار ، وم  ن ث  م  ی  ستحیل الاس  تفادة م  ن حك  م الم  ادة  ال  شركة مع  املات تغی  ر الأ

ج ازت للجھ ات الاداری ة تع دیل قیم ة العق ود الت ى تبرمھ ا  وفق ا للزی ادة او            أ والت ى    –المشار الیھ ا    

 بالن سبة لل شركة الم ذكورة ف ى الحال ة      –النقص فى تكالیف بنود العقد التى تطرأ خلال فترة التنفیذ  

 ھى ش روط  ھحالمعروضة اذ ان الشروط التى تضمنتھا اللائحة التنفیذیة وعلى نحو ما سبق ایضا       

س عار ةفق ا لحك م ھ ذه الم ادة وم ن ث م ی ضحى              موضوعیة یتعین توافرھا ابت داء لامكانی ة تع دیل الأ         

  .سعار التعاقد فاقدا لسنده القانونى أطلب الشركة بتعدیل 

  

    

  :مـــــؤدى ذلــــك 

  

سعار عقد عملی ة تعلی ة   أحقیة شركة التعمیر والاستشارات الھندسیة فى طلب تعدیل      أعدم    

  .لمبنى الاكادیمى بكلیة التمریض جامعة القاھرة ا

  

   )٤٧٣/ ١ / ٥٤:  ملف رقم – ٢٥/٦/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٦٣: فتوى رقم ( 

  

  




